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المستخلص
تعرض البحث اِلى دراسة اهمية دور الجهات الساندة في تقديم المعلومات المفيدة الى الادارة الضريبية وقدرتها على توسيع مستوى الوعاء الضريبي للمكلفين من خلال تحسين عمليتي الحصر والتحاسب الضريبي من اجل زيادة الحصيلة الضريبية وتسليط الضوء على السند القانوني الذي بموجبه تصبح هذه الجهات مكلفة رسمياً لاداء مهمة تكميلية للهيئة العامة للضرائب لمساعدتها على اداء مهمتها بكفاءة, ودراسة أسباب ضعف تعاون الجهات الساندة واِحجامها عن تزويد الادارة الضريبية بالمعلومات المفيدة مما يؤدي الى محدودية الوعاء الضريبي. تم جمع بيانات البحث من بعض الجهات الساندة للعمل الضريبي في القطاع الصحي من خلال احصائيات المكلفين المسجلين لديها فضلاً عن احصائيات المكلفين المسجلين لدى الهيئة العامة للضرائب للوقوف على حجم الفرق بين تلك الاحصائيات. يستند البحث على فرضية رئيسة تفيد بان هنالك علاقة وثيقة بين فاعلية دور الجهات الساندة وبين التوسع في حصر الاوعية الضريبية للمكلفين وبالتالي زيادة الايرادات الضريبية المحصلة. وقد اشارت النتائج بشكل اجمالي الى ضعف استجابة الجهات الساندة للعمل الضريبي وبالتالي ضعف تعاونها مع الهيئة العامة للضرائب الامر الذي انعكس سلباً على عملية الحصول على معلومات تسهم في حصر الوعاء الضريبي للمكلفين والى انخفاض في الحصيلة الضريبية.
Abstract
the research was exposed to a study the importance of the role of the supportive entities in providing the useful information to the tax administration and their ability to extend the level of the tax base of taxpayers, through the improvement of the tax payers determination and their tax settle for the purpose of increasing the tax revenue, and shed light on the legal evidence through which these entities become officially assigned to perform a supplementary task to the General Committee for Taxes GCT, to help it to perform its task efficiently, and to study the reasons of the weak cooperation of the supportive entities and their reluctance to provide useful information which leads to limiting the tax base.
The research data have been collected from some supportive entities to the tax work of the health sector through the statistics of their registered taxpayers as well as, the statistics of the taxpayers that are registered at the GCT to observe the difference between those statistics. The research is based on a primary hypothesis that suggests that there is a strong relationship between the effectiveness of the role of the supportive entities and the expansion in the determination of the tax bases of the taxpayers, and in turn, increasing the collected tax revenue.
In general, the results indicated that there is a weakness in the response of the supportive entities of the tax work and consequently weak cooperation with GCT. This matter has negatively reflected on the process of obtaining information that contributes in determining the tax base of the taxpayers and a reduction in tax revenue.
المقدمة
 تعد الجهات الساندة احد عناصر البيئة الخارجية لنظام التحاسب الضريبي ومن هذا المنطلق يبرز دورها من خلال ما يمكن ان تقدمه من معلومات للادارة الضريبية لمؤازرتها في توسيع عملية الحصر الضريبي. من اجل رفع مستوى الوعاء الضريبي للمكلفين بهدف زيادة الحصيلة الضريبية للدولة لتحسين الانفاق العام. اذ انه من المتعذر ان تقوم الادارة الضريبية لوحدها بمهامها بعيداً عن تلك الجهات امام الزيادة الكبيرة في اعداد المكلفين الامر الذي يستدعي تفعيل دور الجهات الساندة لتكون عوناً في نهوض الادارة الضريبية وللقيام بالواجبات الملقاة على عاتقها والتي من خلالها تضمن الدولة رفد الخزينة العامة بالايرادات الضريبية لتغطية بعض نفقات الدولة الضرورية ولتسيير مرافق الدولة المختلفة, من خلال قدرة تلك الجهات على الكشف عن المكلفين بما تمتلك من بيانات ومعلومات قد تغيب عن الادارة الضريبية لانها في تماس مباشر معها من خلال تزويدها بالمعلومات المطلوبة بصفتها المانحة لاجازات ممارسة الانشطة الاقتصادية والمهن والحرف المختلفة والمشاركة في انجاز العديد من المعاملات التي تهم حياة العديد من المكلفين. يهدف البحث الى الوقوف على مساهمة الجهات الساندة للعمل الضريبي بشكل عام وفي القطاع الصحي بشكل خاص في تطبيق احكام القانون الضريبي ودورها في عملية الحصر الضريبي لتحديد الوعاء الضريبي وتوسيعه ومدى انعكاس ذلك على زيادة الحصيلة الضريبية. ولغرض تحقيق اهداف البحث فقد تم تقسيمه الى اربعة اجزاء. فقد تناول الجزء الاول منه وصفاً لمشكلة البحث واهميته واهدافه وفرضيته ومنهجيته وحدوده الزمانية والمكانية. وتطرق الجزء الثاني مفهوم الحصيلة الضريبية وطرائق تحصيل الضريبة فضلاً عن ضمانات تحصيل الضريبة فضلاً عن مفهوم الجهات الساندة وخصائصها ومساهمتها في تطبيق بعض احكام القانون الضريبي لتحقيق بعض اهداف الضريبة ومدى مساهمتها في عملية الحصر لتحديد الوعاء الضريبي. اما الجزء الثالث الذي يمثل الجانب العملي فقد ناقش بعمق تغيرات التعاون بين الجهات الساندة في القطاع الصحي والهيئة العامة للضرائب من حيث تغير مؤشرات التعاون ومن حيث انعكاس الحوافز المالية الممنوحة للجهات الساندة من قبل الهيئة العامة للضرائب على حجم الحصيلة الضريبية ومن ثَم تناول حالة دراسية لتغير الحصيلة الضريبية الذي يعكس تعاون الجهات الساندة في القطاع الصحي مع الهيئة العامة للضرائب. واخيراً تضمن الجزء الرابع عرضاً للاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها البحث.         
اولا: منهجية البحث
1-1- مشكلة البحث: ضعف استجابة الجهات الساندة في القطاع الصحي في توفير  المعلومات المساعدة لحصر الوعاء الضريبي للمكلفين بما يُحقق زيادة في الحصيلة الضريبية. 
1-2- اهمية البحث: تنبثق اهمية البحث من خلال ما يأتي:
1- اهمية المعلومات التي تقدمها الجهات الساندة عن المكلفين الذين يتعاملون معها بهدف توسيع الوعاء الضريبي ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.
2- تسليط الضوء على اهمية الجهات الساندة في زيادة الحصيلة الضريبية.
3- ابراز دور الجهات الساندة في توفير المعلومات المفيدة في تحسين عملية الحصر والتحاسب الضريبي مما يقلل من حالات التهرب الضريبي وتحقيق العدالة في احتساب ضريبة الدخل على المكلفين. 
4- التركيز على اهمية وجود العقوبات الرادعة للجهات التي لا تلتزم بأداء دورها الذي الزمها به المشرع من خلال المادة (28) من قانون ضريبة الدخل المرقم (113) لسنة 1982.
1-3- اهداف البحث: يسعى البحث الى تحقيق عدداً من الاهداف المهمة وكما يأتي:
1- التعرف على مفهوم الجهات الساندة التي وردت الاشارة اليها في قانون ضريبة الدخل العراقي.
2- تحليل السند القانوني الذي بموجبه تصبح هذه الجهات مكلفة رسمياً لاداء مهمة تكميلية للهيئة العامة للضرائب لمساعدتها على اداء مهمتها بكفاءة وفاعلية.
3- استعراض نشاط الجهات الساندة ودورها في تقديم المعلومات المفيدة الى الادارة الضريبية لزيادة مستوى الحصيلة الضريبية.
4- البحث عن امكانية ربط دور هذه الجهات في تحقيق قاعدة الاقتصاد وكذلك اختبار العلاقة الاحصائية بين الحوافز المقدمة للجهات الساندة والايرادات الضريبية خلال سنوات البحث مع قاعدة العدالة الضريبية. 
5- بيان كيفية تعزيز دور الجهات الساندة في توفير المعلومات المفيدة لتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين عمليتي الحصر والتحاسب الضريبي للمكلفين وانعكاس ذلك على زيادة الحصيلة الضريبية للدولة.
1-4- فرضية البحث: يقوم البحث على فرضية رئيسة هي " ان هناك علاقة وثيقة بين دور الجهات الساندة وبين التوسع في حصر الاوعية الضريبية للمكلفين بهدف زيادة الحصيلة الضريبية ".
1-5- منهج البحث: تم اعتماد المنهج الوصفي التاريخي في تناول مشكلة البحث واختبار الفرضية في الجانب النظري والجانب التطبيقي فضلاً عن استخدام المنهج التحليلي من خلال الاعتماد على البيانات والمعلومات المستخلصة من اِرشيف الهيئة العامة للضرائب والقوانين والتعليمات ذات العلاقة بالجانب العملي. وكذلك بيانات من بعض الجهات الساندة المختارة في القطاع الصحي. وقد تمت الاستعانة  في الجانب النظري بالقوانين والانظمة العراقية والتعليمات ذات الصلة بموضوع البحث, وكذلك بالكتب والرسائل والاطاريح الجامعية العربية والاجنبية ذات العلاقة. اما في الجانب العملي فقد تمت الاستعانة بالقوائم المالية لعدد من المكلفين في القطاع الصحي. فضلاً عن المقابلات الشخصية مع بعض من مدراء الاقسام في الهيئة العامة للضرائب في الاقسام التي لها علاقة مباشرة في موضوع البحث.
1-6-  مجتمع وعينة البحث: يتكون مجتمع البحث من الهيئة العامة للضرائب. اما عينة البحث فقد تكونت من قسم والمهن والاعمال التجارية في الهيئة العامة للضرائب. 
1-7- حدود البحث : تمثلت الحدود المكانية الهيئة العامة للضرائب / قسم الاعمال التجارية والمهن في الهيئة العامة للضرائب. اما الحدود الزمانية فهي السنوات 1998-2008. المتمثلة بالمدة التي كانت العلاقة فيها مُفعلة بين الهيئة العامة للضرائب والجهات الساندة من خلال الحوافز المالية التي كانت تُصرف الى الجهات الساندة من قبل الهيئة العامة للضرائب. 


ثانيا: الجانب النظري
    يشتمل هذا الجزء على فرعين يتناول الاول مفهوم الحصيلة الضريبية وطرائق تحصيل الضريبة فضلاً عن ضمانات تحصيل الضريبة. اما الثاني منه فيتناول تعريف الجهات الساندة وخصائصها ومساهمة الجهات الساندة في بعض المهام المتمثلة بتطبيق بعض احكام القانون الضريبي لتحقيق بعض اهداف الضريبة وتحسين عملية حصر المكلفين لتحديد الوعاء الضريبي.
2-1- الحصيلة الضريبية: 
تُعد الحصيلة الضريبية هدفاً من أهداف السلطة الضريبية, التي تسعى الحصول على الأموال من المكلفين الخاضعين للضريبة سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أم معنويين من أجل تزويد الخزينة العامة للدولة بالأموال اللازمة من أجل تحقيق المشاريع العامة التي تخدم المجتمع, وتحقق له الرفاهية في المجالات كافة.
2-1-1- مفهوم الحصيلة الضريبية: 
تحتل الإيرادات ومكوناتها وأساليب تحصيلها على نحوِ عام أهمية بالغة في السياسة المالية وتشكل الحجر الأساس في قدرات الدولة الانفاقية ،وتعد الضرائب احد مصادر التمويل السيادية للدولة ،وبذلك تحتل أهمية كبيرة في تمويل الموازنة العامة ،فهي تسهم بشكل مباشر في تغطية النفقات العامة ، لذا فأن الحصيلة الضريبية تنحصر في المبالغ التي تحصل الدولة عليها من فرض الضرائب المختلفة في نظامها الضريبي ،أو بعبارة أخرى أنها المبالغ التي تجبى من قبل الإدارة الضريبية بعد تحديد المادة الخاضعة لدخول الأشخاص (الطبيعيين والمعنويين )الخاضعين للقوانين الضريبية .
وجرت محاولات عدة لوضع الحد الذي تستقر عنده الإيرادات الضريبية فيرى بردون وهو من الاقتصاديين التقليديين إن الدولة لا تستطيع أن تستقطع أكثر من (10% ) من الدخل القومي عن طريق الضرائب لأن النفقات الحكومية التي تمولها الضرائب تؤثر في الاستهلاك والاستثمار الخاص، وفي دور كل من القطاعين العام والخاص في الاقتصاد لكل دولة . كما نادى كلارك وهو من الاقتصاديين المحدثين بأن لا تتجاوز نسبة الاستقطاع أكثر من (25% ) من الدخل القومي على شكل ضرائب (فوزي ،البطريق ،1971: 153 )،أما الفيزوقراطيون فنادوا بأن نسبة الاستقطاع الضريبي لا تتجاوز (20%) من الدخل القومي .(البطريق،1984 : 91).
وهناك عوامل عدة تؤثر في الحصيلة الضريبية ، منها عوامل أساسية ورئيسة مثل السعر الضريبي ،التهرب الضريبي ، المقدرة التكليفية القومية (الطاقة الضريبية ) ، السماحات الضريبية والإدارة الضريبية وعوامل ذات تأثير ثانوي مثل ( نظم المعلومات المساندة للعمل الضريبي ، توسيع قاعدة المكلفين والازدواج الضريبي ) وكذلك  تأثرها  بعامل التضخم في الاقتصاد .
2-1-2- طرائق تحصيل الضريبة: 
       تتبع السلطة الضريبية طرائقاً مختلفة في تحصيل الضريبة, والتي تختلف باختلاف أنواع الضرائب. إذ إن هناك ضرائب يمكن تحصيل مبالغها فوراً, وقد يقتضي الأمر في حال آخر الانتظار بعض الوقت لحين تحقيق الدخل كما الحال في الشركات, والانتظار الى نهاية السنة المالية للوصول الى نتيجة النشاط من ربح, أو خسارة. وهناك بعض الامور, والمتغيرات التي لابد على السلطة الضريبية أخذها بالحسبان عند أختيار أسلوب التحصيل, والتي تحقق كلاً من الاقتصاد في نفقات الجباية, والملائمة في تحديد مواعيد أداء الضريبة, دون تعسف, أو تعقيد في إجراءاتها الادارية بحيث تحد قدر الامكان من حساسية المكلف تجاه الضريبة (البطريق,1984: 84). وهناك طريقتان في عملية التحصيل هما:-   
أ- الطريقة المباشرة: إذ تقوم الدولة بموجب هذه الطريقة بتحصيل الضريبة من المكلفين بصورة مباشرة عن طريق موظفيها, وهذا ما تتبعه أغلب الدول, ومن ضمنها العراق, والدول العربية, والدول المتقدمة كافة. وتتضمن الاساليب الأتية:-
1- أسلوب التسديد المباشر: تعدّ هذه الطريقة من أكثر الطرائق شيوعاً في الوقت الحاضر نظراً لما تمتاز به من سهولة, و بساطة في التطبيق. إذ يقوم المكلف بتسديد مبلغ الضريبة المستحقة عليه مباشرة إلى السلطة الضريبية من واقع الاقرار الذي يقدمه عن دخله, أو ثروته, أو بعد إتمام الربط النهائي للضريبة, وصدور قرار الربط الخاص بذلك. ويقصد بربط الضريبة أحتساب المبلغ المستحق للضريبة عن طريق الضرائب النسبية, أو التصاعدية, أو التنازلية (الوادي وعزام,2007: 90).
2- أسلوب الأقساط المقدمة: يدفع المكلف بمقتضاها أقساطاً دورية في السنة المالية على وفق إقرار يقدمه عن دخله المتوقع, أو بحسب مبلغ الضريبة المستحق عن السنة السابقة على أن تتم التسوية النهائية للضريبة بعد ربطها. إذ يسترد المكلف ما قد يزيد عن مبلغ الضريبة المربوطة, أو يرحل هذا المبلغ على أنّه قسط مقدم تحت حساب الضريبة, أو يدفع ما قد يقل عنها. إن مثل هذه الأساليب تخفف من واقع الضريبة على المكلف, وتجعل أداءها أمراً سهلاً, وميسوراً بعكس الحال لو انتظر المكلف حتى نهاية العام, فيتراكم عليه مبلغ الضريبة المستحقة, وقد يتعذر عليه دفعه في ذلك الوقت فيلجأ إلى الوسائل كافة للتحايل, والتهرب الضريبي. كما إن هذا الأسلوب يضمن للخزينة العامة إيرادات مستمرة على مدار السنة بما يتناسب مع حاجات الدولة للأموال (خضر,2008: 51).
3- أسلوب الحجز من المنبع: ويتضمن هذا الأسلوب أستقطاع الضريبة من الدخل قبل أستلامه من المكلف، وهذا يعني "التحصيل هنا عند نقطة تحقق الدخل قبل استلامه" (عفانة وآخرون،2004: 114). إذ تلجا السلطة الضريبية بصدد تحصيل بعض الضرائب إلى أسلوب الحجز من المنبع بأن تلزم شخصاً ثالثاً تربطه بالمكلف الحقيقي علاقة دين, أو تبعية بحجز مبلغ الضريبة المستحقة, وتوريدها مباشرة إلى الخزينة العامة كأن يقوم صاحب العمل باقتطاع الضرائب من الرواتب قبل تسليمها لأصحابها (طاقة والعزاوي,2010: 114). أما في حالة ايرادات القيم المنقولة (الصكوك المالية)، فعندما تعلن الشركة المساهمة عن توزيع أرباح الأسهم يصبح المساهمون دائنين للشركة بهذه الأرباح الموزعة وممولين للضريبة على إيرادات القيم المنقولة في الوقت نفسه (دراز,1988: 238). إذ يتسلم المساهمون الأرباح صافية بعد أستقطاع الضريبة، وتقوم الشركة بتوريد مبالغ الضريبة المستحقة على الارباح الموزعة إلى الخزينة العامة (السلطان،2004: 54). ولا يخفى ما ينطوي عليه هذا الأسلوب من مميزات لكل من السلطة الضريبية والمكلف, إذ إنّها تعد أكثر طرائق الجباية ملائمة للخزينة لما تتسم به من سهولة, وسرعة التحصيل, وإنخفاض في نفقات الجباية، مما يحقق وافر في الحصيلة، والحيلولة دون التهرب من أداء الضريبة من قبل المكلفين. فالضريبة تحجز من دخل المكلف قبل تسليمه له عند النقطة التي يتولد فيها, وقبل وصولها إليه. (البطريق،2005 :81).
ب- الطريقة غير المباشرة: أن عمليات التحصيل الضريبي في بعض الدول لا تتم من قبل إدارتها الضريبية بطريقة مباشرة بل كانت الدولة كثيراً ما تلجأ الى تحصيل الضريبة بطريقة "التلزيم" (عواضة وقطيش, 1995: 444). إذ تقوم السلطة الضريبية بالتعاقد مع جهة غير رسمية تتولى عملية تحصيل الضرائب لحسابها الخاص مقابل نسبة مئوية, أو مبلغ مقطوع تدفعه تلك الجهة الى الدولة. ويبرر اللجوء الى هذه الطريقة في كونها سهلة, ومضمونة فيما يتعلق بالدولة. ولكن تطبيق هذه الطريقة كشف عن عيوب خطيرة فيها, فالملتزم بجباية الضريبة يذيق المكلفين بها شتى أنواع العنت, والارهاق (الصكبان,1977: 284), فضلاً عن كونها تلحق ضرراً بالخزينة بسبب ما تهدر من الاموال التي تتمثل في الفرق بين ما يجنيه الملتزم من المكلف, وما يدفعه الى الخزينة. وهذا الفرق الذي يتجاوز في أكثر الحالات نفقات الجباية بمبالغ طائلة، يدل على الثراء الكبير الذي كان عليه ملتزموا الواردات العمومية في الماضي. ومن جهة أخرى كان الالتزام يؤدي إلى قيام دولة داخل دولة بسبب السلطات الواسعة التي كان يتمتع بها الملتزمون في سبيل التحصيل، فيسيئون استعمالها على حساب المكلفين, وعلى حساب هيبة الدولة بصورة عامة. وهذا ما دعا الدول المتقدمة جميعا إلى التخلي عن هذه الطريقة, والى تحصيل الواردات العمومية بوساطة موظفي الدولة مباشرة (خضر, 2008: 50-51).
2-1-3- ضمانات تحصيل الضريبة:
   تتضمن قوانين الضرائب ضمانات كثيرة, الغاية منها عدم ضياع حق الخزينة, وأستيفاء هذا الحق بسرعة, وبدون مشقة. وقد منح قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل السلطة المالية جملة من الوسائل التي تضمن بها تحصيل الضريبة وأهمها ما يأتي:-
1- إيقاف معاملات المكلف في الدوائر الرسمية (الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرون): تستطيع السلطة المالية إصدار الأوامر إلى دوائر الدولة الرسمية بإيقاف اجراء معاملات المكلف ذات المساس بالضريبة, والتي من شأنها أن تولد دخلاً للمكلف كمعاملات نقل ملكية العقار إلى أن يتم دفع الضريبة, أو التأمينات الخاصة بها. 
2- منع المكلف من السفر خارج العراق (المادة الحادية والخمسون): أذا ثبت للسلطة المالية أن المكلف يحاول السفر إلى خارج العراق بقصد التهرب من دفع الضريبة بصورة كلية, أو جزئية فأنّ لها أن توعز الى الجهات المختصة كمديرية الجوازات بمنع ذلك المكلف من السفر خارج العراق, ويستمر هذا المنع لحين تسديد مبلغ الضريبة المستحقة عليه.
3- منع وسائط النقل من السفر (الفقرة الثانية من المادة الخمسون): كما أجاز القانون للسلطة المالية ان توعز الى السلطات المختصة بمنع وسائط النقل البرية, أو البحرية, أو النهرية من أجتياز الحدود إلى خارج العراق إذا تأخر أصحابها, أو مستأجروها, أو من ينوب عنهم عن تسديد الضريبة. إلّا أن المشرع أشترط في (الفقرة الثالثة من المادة الخمسون) بعض الشروط لاستعمال هذا الحق, والتي تنص للسلطة المالية أن ترسل شهادة الى موظفي الهيئة العامة للكمارك, أو أي موظف آخر مخول إعطاء تصريحة الخروج تتضمن مبلغ الضريبة التي تأخر دفعها مدة تزيد على ثلاثة أشهر من إستحقاقها, وأسماء المكلفين بدفعها, وعلى الموظف الذي يتلقى تلك الشهادة أن لا يسمح بخروج واسطة النقل من أية مدينة, أو ميناء في العراق الى أن يتم دفع مبلغ الضريبة.  
4- الحجز الاحتياطي (المادة الثانية والخمسون): منح القانون السلطة المالية حق الحجز الاحتياطي على أموال المكلف المنقولة, وغير المنقولة أذا شعرت انه يحاول تهريبها, أو إخفاءها ليحول دون تحصيل الضريبة. ولا يرفع هذا الحجز إلَّا بعد أن يتم تقدير دخل المكلف, واستيفاء الضريبة كاملة, ويجوز رفع الحجز أذا قدم المكلف كفيلاً مليئاً يتعهد بدفعها.
5- مكافأة المخبرين: قد يحاول المكلف بالضريبة تقديم معلومات غير حقيقية عن دخله, أو إخفاء بعض المعلومات التي تساعد السلطة المالية في الوصول إلى الدخل الحقيقي, أو تقديم حسابات, أو دفاتر, أو سجلات, أو بيانات غير دقيقة. وقد تتوافر لدى البعض معلومات عن ذلك، سواء من العاملين لدى المكلف أم غيرهم, وتشجيعاً لهؤلاء وتحفيزاً لهم على تقديم تلك المعلومات، فقد أجاز المشرع لوزير المالية منح هؤلاء الأشخاص مكافأة نقدية بما لا يزيد عن 30% من الضريبة المتحققة لمن قدم منهم معلومات شفهية, أو تحريرية الى السلطة المالية أدت الى تقدير الضريبة وفرضها, أو زيادتها (المادة الرابعة والخمسون). وعدّ القانون الإخبار مع اسم صاحبه من الأمور السرية التي يحضر إفشاؤها (المادة الثالثة والخمسون).
6- ضمان استيفاء الضريبة من المقاولين (الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والعشرون): ضماناً لحقوق الخزينة أجاز المشرع الضريبي للسلطة المالية أن تطلب من أي من دوائر الدولة, والقطاع المختلط, أو أي شخص أستقطاع نسبة مئوية لا تتجاوز 10% عشرة بالمئة من المبالغ المتحققة للمتعهدين, أو غيرهم المرتبطين معهم, ولا تدفع لهم المبالغ المستقطعة إلّا بعد تأييد براءة ذممهم من دائرة الضريبة، وللدائرة أن تطلب من تلك الجهات تحويل المبالغ التي تم استقطاعها إليها. 
2-1-4- اهمية الحصر الضريبي في رفع الحصيلة الضريبية:
    ان اهم دور للجهات الساندة الذي تقوم به تجاه الادارة الضريبية هو مساهمتها الفاعلة في تسهيل عملية الحصر الضريبي للمكلفين. اذ تُعد هذه العملية اول واهم مرحلة تعتمد عليها باقي المراحل في تحديد المكلفين وتحديد مقدار دخولهم الخاضعة للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عليهم, ولاهمية عملية الحصر الضريبي في رفع الحصيلة الضريبية سوف نتناول مفهوم واهمية الحصر الضريبي بصورة مختصرة وكما ياتي: 
مفهوم الحصر الضريبي وتعريفه: الحصر الضريبي هو عملية تحديد المكلفين الخاضعين لكل نوع من أنواع الضرائب، وتدوين أسماء هؤلاء الاشخاص، وعناوينهم في سجلات السلطة الضريبية. ( دراز، 1999 :192) كما إنه يمثل الاجراءات، والوسائل التي تعتمدها الحكومة، وتنفذها الادارة الضريبية، والتي يمكن أن تحول دون حدوث التهرب الضريبي، أو تحد منه، ويكون من نتائجها كشف حقيقة المركز المالي، والاقتصادي للمكلف والوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة بشكل دقيق، وصحيح مستعيناً في ذلك بالنصوص القانونية للتجريم الضريبي التي يتعرض لها المتهربون من الضريبــــــة.( ناصر، بدون سنة نشر :348) وتعد مرحلة الحصر الضريبي للمكلفين الاساس الاول والمهم الذي تعتمد عليه باقي المراحل حتى يتم الوصول الى مرحلة تحصيل الضريبة منهم. فمن خلال هذه المرحلة يمكن تحديد الوجود القانوني للمكلفين، وما يترتب عليه من إجراءات وآثار متعددة.                                                   
 تعريف الحصر الضريبي : عرف الحصر الضريبي بعدة تعاريف منها ما يأتي :
الحصر الضريبي: هو عملية تعيين المكلفين الخاضعين لكل نوع من أنواع الضرائـب  مع تسجيل أسماء هؤلاء المكلفين وعناوينهم في سجلات السلطـة المـالية.( دراز ، 1999 : 192 ). 
ويعرّف ايضاً بانه عملية التعرف على أسماء المكلفين وانواع الانشطة التي يمارسونها ومحال إقامتهم وعناوينهم وأنواع الضرائب الخاضعين لها ورؤوس أموالهم وغيرها مع وجوب تحديث هذه المعلومات عند تغيير النشاط أو أية تغييرات أخرى ( الشافعي ، 2005 : 34 ). 
ولأغراض هذا البحث يمكن تبني تعريف الشافعي لأنه قد بيّن اهمية الحصر الضريبي في  الوصول الى المكلفين مما يسهم في زيادة قاعدة المكلفين وتوسيع الوعاء الضريبي. لاشك إن الحصر الضريبي يُعد احد اسس تحقيق العدالة الضريبية من خلال شمول جميع المكلفين بدفع الضرائب والذين تصل دخولهم إلى المقدار الذي يخضعهم الى دفع الضريبة وحسب  القوانين الضريبية.
 أهمية الحصر الضريبي: يعد الحصر الضريبي عاملاً مهماً في عملية التحاسب الضريبي وتحديد الوعاء الضريبي للمكلف, وتنبع اهمية الحصر الضريبي لما ياتي:                                                                                 
1-  مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية: ان التهرب الضريبي هو احد حقائق الحياة الاقتصادية المعاصرة، ويصنف ضمن الجرائم الاقتصادية لما يسببه من نتائج سيئة على الإقتصاد الوطني. لانه يقلل من الحصيلة الضريبية التي تعد اساس في عملية الانفاق الحكومي لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية (كتانة ,1998 :201 ). فمن خلال مكافحة التهرب الضريبي يتم تحقيق العدالة الضريبية ويكون ذلك بفرض الضريبة على المكلفين الخاضعين لها بموجب القانون دون استثناء لفئة او شريحة معينة وذلك من خلال ايجاد السبل السديدة عند اجراء عملية الحصر الضريبي. ( Bird & Casanegra, 1992 ,p.300).
2- توسيع الوعاء الضريبي :- أن اي خلل في عملية الحصر الضريبي  يعني فقدان لاموال الخزينة العامة. وهذا يوجب وجود نظام فاعل لحصر المجتمع ضريبياً لزيادة عدد المكلفين الخاضعين للضريبة وبالتالي توسيع الوعاء الضريبي (هلال، 2006 :77).
3- زيادة مستوى الامتثال الضريبي :- يساعد على الوصول للمكلفين غير المسجلين في السجلات الضريبية، وهذا من شانه توليد شعور لديهم بوجود نظام حصر ضريبي فاعل مما يسهم في رفع مستوى الامتثال الضريبي لدى المجتمع الضريبي. ( الشاعر،2011: 95-96). 
 4- يكشف بعض عمليات النصب والاحتيال :- يكشف عمليات الاحتيال والنصب، للاشخاص الذين يمارسون بعض المهن الصحية أو الاستشارية او يمارسون انشطة أقتصادية، علماً أنهم لا يحملون مؤهلات علمية تؤهلهم لممارسة تلك النشاطات لأنَّ نظام الحصر الضريبي الفاعل يلزم المكلفين تقديم الاجازات المهنية والشهادات الرسمية والمستمسكات الشخصية، التي تؤيد صحة مزاولتهم للنشاط المهني أو الاقتصادي، أو الذي يمارسونه ( ناصر، بدون سنة نشر :348). 
2-2- الجهات الساندة: مفهومها وخصائصها ومساهمتها في بعض المهام للادارات الضريبية  في تطبيق بعض احكام القانون الضريبي وتحقيق بعض اهداف الضريبة وكذلك تحسين عملية الحصر لتحديد الاوعية الضريبية.      
 * تُعتبر كافة دوائر الدولة ووزاراتها جهاتاً ساندة للهيئة العامة للضرائب لما تملك من معلومات عن بعض شرائح المكافين المتعاملين معها ضمن نطاق كل وحدة حسابية او مديرية, وبهذا يمكن اعتبار كل دوائر الدولة هي جهات ساندة بلا استثناء مع تباين حجم ونوعية المساندة التي تمتلكها الدوائر او الوزارات من معلومات وبيانات تخدم بها الهيئة العامة للضرائب. 
2-2-1- مفهوم الجهات الساندة وخصائصها 
تتوزع الجهات الساندة بين مجموعة واسعة من الدوائر والهيئات الحكومية والشركات العامة والمختلطة والخاصة والمنظمات والنقابات المهنية وغيرها. وان هذه الجهات لم تقم لتحقيق هدف اسناد الاداء الضريبي رغم انها تقع ضمن مكونات نظام التحاسب الضريبي, وانما هي تقوم بذلك بفعل تشريعات او اوامر من مراجع حكومية مختصة او مشرفة عليها مخولة بذلك. ان جميع هذه الجهات الساندة تقع خارج نطاق سلطة قرارات الادارة الضريبية, وبالتالي فان مستوى تجاوبها مع متطلبات تحقيق فاعلية اداء نظام التحاسب الضريبي يعتمد على ما تفرزه البيئة العامة للنظام الضريبي من عوامل ضغط ايجابية تدفعها نحو تحقيق مستوى الفاعلية المطلوب في ادائها المساند. وعلى ما تقدم يمكن ان نعرّف الجهات الساندة بانها " جهات خارجية تمثل احد عناصر البيئة الخارجية للضريبة لها علاقة بتعاملات المكلفين بدفع الضريبة يجعلها ذات معرفة ودراية بمعلومات قد تخفى او يخفيها المكلفين من اجل التهرب من دفع الضريبة, وهذه المعلومات يمكن ان يكون لها الفضل في توسيع الوعاء الضريبي الذي ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية ".
___________________________________________________
* مقابلة مع عدد من مديري اقسام الهيئة العامة للضرائب ومع مدير قسم التدقيق والفحص الضريبي بتاريخ 22/10/2015 عن كيفية تحديد الجهات الساندة وماهيتها.
2-2-2- مساهمات وفوائد تحققها الجهات الساندة: على ضوء المفهوم والتعريف المذكور انفاً يمكن ان نبيّن مساهمات وفوائد تحققها الجهات الساندة وكما ياتي: 
1- الجهات الساندة تُسهم في حصر المكلفين: (العنزي,2004: 46). وذلك عندما تُبلّغ الادارة الضريبية بكل المعلومات التي في حوزتها والتي تخص المكلفين لتسديد الضريبة.
2- الجهات الساندة تُسهم في تحقيق العدالة الضريبية: تتمكن الادارة الضريبية من توزيع الاعباء الضريبية على افراد المجتمع توزيعاً عادلاً على وفق ما يتناسب مع ايراد المكلف من خلال رفدها بالمعلومات من قبل الجهات الساندة التي تمكنها من الوصول الى الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة. فتحقق بذلك مزية العدالة وغزارة الحصيلة ومرونتها (علي وفوزي,1962 :105 ).     
3- الجهات الساندة تُسهم في تخفيض نفقات الجباية: ان الحصيلة الضريبية هي مقدار الفرق بين الايراد الضريبي وبين كلف جبايته. والضريبة التي تستنزف ايراداتها في كلفة جبايتها تعتبر فاشلة. فمن خلال بيانات ومعلومات الجهات الساندة تستطيع الادارة الضريبية حصر المكلفين ومصادر دخولهم وتقديرها ثم تحقيق ربط الضريبة وتحويلها الى دين حكومي ملزم الاداء والتسديد, مباشرة من باقي دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ودون اية كلفة تذكر (امين,2000 :203). 
4- الجهات الساندة تُسهم في تنظيم الاقتصاد الوطني: ان التنظيم الفني للضرائب يعني مجموعة الأحكام الفنية المنظمة لكيفية تحديد قيمة الضريبة لكل نوع من أنواع الضرائب والمتضمنة في هيكلها الضريبي, مثل الأحكام المتعلقة بتحديد أسعار الضريبة وتحديد الوعاء الضريبي وشرائح تطبيقها وغير ذلك (محسن، 29:2007). ومن الجدير بالذكر ان الجهات الساندة تمتلك معلومات عن أحد متغيرات نصوص القانون الضريبي الا وهو الاشخاص الخاضعين للضريبة لتكون جزءاً من قاعدة المعلومات في تنظيم ايرادات الضريبة وادارتها وشروط تحصيلها. 
5- الجهات الساندة تُسهم في استثمار الوقت: هو اختصار الكثير من الوقت على الادارة الضريبية الذي يمكن ان يضيع في عملية حصر المكلفين حينما توفر الجهات الساندة بيانات ومعلومات عن انشطة المكلفين الذين لهم تعاملات مع مؤسسات حكومية او غير حكومية. (الزهيري, 2007: 29)
6- الجهات الساندة تُسهم في دقة عناوين المكلفين (الطبيعيين والمعنويين): إن دقة عناوين المكلفين يؤدي إلى سهولة وتيسيير عملية الاهتداء إلى اماكن عملهم في حالة اذا ارادت الادارة الضريبية الحصول على معلومات تخص علاقة المكلفين بالضريبة مما يدعم التواصل بين الطرفين. مما يُسهم في إنجاح  عملية التحاسب الضريبي للمكلفين. (الزهيري, مصدر سابق: 30)
7- الجهات الساندة تُسهم في اكتشاف واقعة التهرب الضريبي: بتفعيل دور الجهات الساندة يؤدي الى رفع مستوى الالتزام الضريبي للمكلفين الذين يتحينون الفرص لاخفاء او تقليل ايراداتهم الضريبية, مما يرفع درجة احتمال اكتشاف المخالفات الضريبية. (امين,2000 :156 ). 
2-2-3- مساهمة الجهات الساندة في تطبيق احكام القانون الضريبي 
     يمكن تقسيم مساهمة الجهات الساندة في تطبيق احكام القانون الضريبي الى ثلاث مجموعات (امين , 2000 :58 - 59) وهي كالاتي:
1- تقديم المعلومات التي تساعد الادارة الضريبية على تنفيذ عمليات التحاسب الضريبي مع المكلفين ومنها حصر المكلفين الجدد وحصر مصادر دخلهم وكذلك معرفة عناوين محلات عملهم واقامتهم لغرض الوصول اليهم.
2- مساهمة الجهات الساندة في تنفيذ بعض اجراءات المحاسبة الضريبية مع المكلفين, مثل 
3- اشتراط تقديم شهادة براءة الذمة من الادارة الضريبية, استقطاع الامانات مقابل ضريبة الدخل من استحقاقات المكلفين, استقطاع ضريبة الدخل المتحققة على الموظفين والعمال, حجز اموال المكلفين لضمان تسديد الضريبة, ومنع سفر المكلفين المدينين عن دين الضريبة.
4- الجهود غير المباشرة: اهمها وفي مقدمتها نشر الوعي الضريبي في المجتمع من خلال 
5- مؤسسات الاعلام والمنظمات الجماهيرية. 
2-2-4- مساهمة الجهات الساندة في تحقيق بعض أهداف الضريبة
يمكن ان نبين في ادناه احد مهام هذه الجهات وهي تحقيق بعض اهداف الضريبة وكما يأتي:  
1- الوصول الى الدخل الحقيقي للمكلف: ان الوصول الى الدخل الحقيقي للمكلفين هو ضمان تحصيل الموارد العامة لخزينة الدولة (السعدي,2007: 48)
2- زيادة موارد الخزينة العامة:- ان ورود المعلومات من الجهات الساندة يُجنب الادارة الضريبية مصاريف بحث اضافية عن المكلفين غير المسجلين لديها هي في غنى عنها والخزينة العامة هي اولى بها (السامرائي,2014: 52).
3- تقليص حالات التصادم والاختلاف بين المكلف والادارة الضريبية: عندما يكون في حوزة الادارة الضريبية مقداراً لا يُستهان به من المعلومات التي تتعلق بالمكلف بصورة خاصة ومعلومات عن نشاطه الاقتصادي بصورة عامة وعلى مستوى جميع القطاعات فان هذا الاتجاه من التعاون يقلل من حالات الاختلاف بين المكلف والادارة الضريبية(خماس,2014: 101).
4-الحد من التهرب الضريبي: اذا كانت الادارة الضريبية ذات صلة وثيقة بجهات خارجية ممكن ان تزودها بما لديها من معلومات وبيانات تخص المكلفين وانشطتهم الاقتصادية فان هذه  الصلة سوف تحد من تهرب المكلف عند مواجهته بحقائق ووثائق من جهات رسمية وذات مصداقية تدحض بها الدخول الكاذبة ضمن اقرارات ناقصة (السعدي,2007: 60).
5-الحد من الفساد الاداري: ان انعكاسات الفساد الاداري السلبية على صعيد الضريبة هو تضعيف نظم العمل وقواعده الرسمية التي تعتمد عليها الاجهزة الضريبية ومنعه من تحقيق اهدافه المرسومة بشكل كلي او جزئي واِبعاد طاقاته البشرية وامكاناته المادية عن تلك الاهداف.  (الاعرجي,1995 :300 -313 ).
2-2-5 مساهمة الجهات الساندة في عملية الحصر لرفع الحصيلة الضريبية:
   ان مصادر البيانات الضريبية للادارة الضريبية في الاعم الاغلب هي من مصادر خارج نطاق الهيئة العامة للضرائب ومن جهات خارجية سواء كانت من جهات رسمية او غير رسمية. ومن هذا المنطلق يمكن تسمية هذه الجهات بالجهات المساندة للعمل الضريبي, فعن طريق هذه المساندة تتمكن الادارة الضريبية من التوصل الى معلومات تخص المكلف المسجل في سجلاتها والمكلف غير المسجل لديها لاخضاعه للضريبة الواجبة الدفع عليه. فمن خلال هذه الجهات تستطيع الادارة الضريبية من الحصول على معلومات تنفعها في حصر المكلفين الجدد وادخالهم ضمن سجلات مكلفيها مع حصر انشطة جديدة لمكلفيها المسجلين لديها والتي لم يكشفوا عنها سواء كان هذا عن قصد او غير قصد مما يُسهم في زيادة الحصيلة الضريبية(امين,2000: 135).
2-2-6- الجزاءات التي تفرض على المخالفين:
ان الاساس في فرض العقوبات القانونية يستند الى المصلحة العامة للمجتمع والمحافظة على كيانه وصيانة النظام الاجتماعي. وقد ترتب على ذلك ان يكون الهدف من فرض العقوبة منع المخالف من العودة الى مخالفته مستقبلاً والى ردع الاخرين من الاقتداء به. ولتحقيق ذلك فان العقوبة يجب ان تفوق مقدار المنفعة التي حصل عليها المخالف من جراء مخالفته, (الخلف والشاوي,1982 :3-23) وقدر تعلق الامر بالجزاءات التي تفرض على المكلفين غير الملتزمين باحكام التشريع الضريبي يرى (Gordon) بانه طالما ان الهدف من تلك الجزاءات هو تنمية المستوى العام للاتزام باداء الضريبة بين عموم المكلفين فلا بد من مراعاة بعض المبادئ والاعتبارات العامة التي تساعد على تحقيق هذا الهدف وتزيل الكثير من المعوقات التي يمكن ان تقف اما الجزاءات القانونية لتحقيق الاثر الفاعل, ومن تلك المبادئ والاعتبارات المتعلقة بالتشريع الضريبي: التأكيد على مراعاة معايير قاعدة العدالة الضريبية فيه وتسهيل امكانات الايفاء بمتطلباته مقابل جعل عدم الالتزام باحكامه امراً صعباً على المكلفين لأن وجود جزاءات في متن القانون بحد ذاته يمكن ان يثني نسبة من المكلفين من ارتكاب المخالفة, وان اغفال أي من انماط التهرب الضريبي المحتملة يمكن ان يشكل الثغرة التي يتسرب منها اكثر المخالفين. (الخلف والشاوي,1982 : 13)      

ثالثا: الجانب العملي
  يتناول هذا الجزء  تغيرات التعاون بين الجهات الساندة والهيئة العامة للضرائب من حيث تغير مؤشرات التعاون ومن حيث انعكاس الحوافز المالية للجهات الساندة على حجم الحصيلة الضريبية ومن ثَم يتطرق الى حالة دراسية لتغير الحصيلة الضريبية انعكاساً لحالة التعاون بين الجهات الساندة والهيئة العامة للضرائب.
3-1- مؤشرات تعاون الجهات الساندة: 
   يبيّن الجدول رقم (1) مدى الفرق بين اعداد المكلفين المسجلين لدى الهيئة العامة للضرائب وبين اعدادهم لدى الجهات الساندة في القطاع الصحي. يوضح الجدول المذكور الفرق الشاسع بين احصائيات كلا الجهتين فهذا الجدول يبين لنا ثلاثة امور: الامر الاول – قياس قدرة الجهات الساندة على حصر المكلفين من خلال البيانات التي بحوزتها بما يخص المكلفين الذين يتعاملون معها. والامر الثاني – تراجع قدرة الهيئة العامة للضرائب في الوصول الى الاعداد الحقيقية او القريبة من الحقيقية للمكلفين الجدد بغض النظر عن الانشطة الجديدة للمكلفين المسجلين لديها. اما الامر الثالث فهو عدم التعاون بين تلك الجهات وبين الهيئة العامة للضرائب مع وجود قانون يُلزم الجهات الحكومية منها او غير الحكومية بتقديم معلومات الى الهيئة العامة للضرائب عن المكلفين بدفع الضريبة من خلال ما لدى كل جهة من المعلومات التي لها الاثر في حصر المكلفين الجدد او حصر جميع انشطة المكلفين المسجلين لدى الهيئة العامة للضرائب. كما ان هذا القانون يُلزم الادارة الضريبية طلب المعلومات من كل جهة تعتقد ان لديها بيانات تخص المكلفين بدفع الضريبة مما يساعدها على التوصل الى الوعاء الحقيقي لهم وهذا ما جاءت به فقرات المادة رقم (28) من قانون ضريبة الدخل المرقم (113) لسنة 1982. فمهما تميزت الهيئة العامة للضرائب في اداء وظائفها من مراحل تنفيذ الضريبة (الفحص, الربط, التحصيل وغيرها) من دقة وكفاءة فان ذلك لا يُعالج أي تقصير قد يحدث في عملية حصر المكلفين. حيث ان العامل الرئيس في اتاحة فرص التهرب الضريبي يرجع الى عدم دقة وكفاءة عملية الحصر الضريبي للمكلفين من قبل الهيئة العامة للضرائب وعدم تعاون الجهات الساندة, بالنسبة الى الانشطة الاقتصادية المنظمة, اما بالنسبة الى الانشطة الاقتصادية غير المنظمة كالحدادين والنجارين وغيرهم من اصحاب المهن الاخرى فانها تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني لا يُستهان به. لذا نجد ان هناك صعوبة في قياس حجم هذه الانشطة بسبب صعوبة التوصل الى اصحاب تلك المهن, الامر الذي يؤدي الى ضياع وخسارة جزء  من الايرادات  الضريبية بسبب عدم تعاون الجهات التي تتعامل معها هذه الجهات مع الهيئة العامة للضرائب مما يعني عدم امكانية حصر جميع المكلفين الذين يزاولون تلك المهن. 
	ت
	السنة
	احصائيات الجهات الساندة
	احصائيات الهيئة وفروعها
	الفرق
	نسبة الانخفاض %

	1
	1998
	1749
	غير متوافر
	1749
	-100%

	2
	1999
	1755
	غير متوافر
	1755
	-100%

	3
	2000
	2242
	8
	2234
	-99.64%

	4
	2001
	2259
	1482
	777
	-34.39%

	5
	2002
	2365
	1479
	886
	-37.46%

	6
	2003
	1827
	91
	1736
	-95.01%

	7
	2004
	2132
	        غير متوافر
	2132
	-100%

	8
	2005
	2758
	320
	2438
	-88.39%

	9
	2006
	1933
	379
	1554
	-80.39%

	10
	2007
	2356
	151
	2205
	-93.59%

	11
	2008
	2198
	229
	1969
	-89.58%


جدول رقم (1) حجم الفرق بين احصائيات المكلفين المسجلين لدى الهيئة العامة للضرائب
واحصائيات المكلفين المسجلين لدى الجهات الساندة في القطاع الصحي
 اعداد الباحثان بالاستعانة بسجلات بعض النقابات المختصة هذا بالنسبة للعمود الاول. اما العمود الثاني فتمت الاستعانة بسجلات قسم الحاسبة في الهيئة العامة للضرائب.  
3-2- انعكاس الحوافز المالية على حجم الحصيلة الضريبية
 لقد كانت قنوات الاتصال بين الهيئة العامة للضرائب والجهات الساندة موضوع البحث مقطوعة تماما حتى سنة 1997 التي صدر فيها قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (162) لسنة 1998 الذي الزم اقتطاع نسبة 2.5% من الحصيلة الضريبية التي تستوفيها الهيئة العامة للضرائب يتم توزيعها كما ياتي:
1- تخصيص (2%) من الحوافز لمنتسبي ديوان وزارة المالية.
2- تخصيص نسبة لا تقل عن (50%) ولا تزيد عن (80%) من المبلغ المتبقي تحدد سنويا بقرار من وزير المالية لتوزيعها كحوافز على موظفي الهيئة العامة للضرائب على وفق تعليمات حوافز يصدرها الوزير لهذا الغرض وان مبرر وجود حدين ادنى واعلى لما يتم توزيعه من حوافز على منتسبي الهيئة العامة للضرائب هو لضمان التوازن والمعقولية في تحديد حوافز العاملين.
3- تخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من المبلغ المتبقي لتوزيعها مكافآت تشجيعية على الموظفين العاملين خارج الهيئة العامة للضرائب في مختلف القطاعات الساندة للعمل الضريبي وذلك انطلاقاً من اعتبار استيفاء الضريبة قضية وطنية ينبغي ان يسهم الجميع في متابعة وتسهيل تحصيلها فضلاً عن كونها وظيفة فنية يتولى تنفيذها الجهاز الاداري الضريبي. كذلك انسجاماً مع فكرة عد القطاعات الساندة للعمل الضريبي جزءاً لا يتجزأ من نظام التحاسب الضريبي ولضمان التجاوب والاداء المطلوب من هذا الجزء من النظام من اجل تلافي حصول أي تناقض او تقاطع بينه وبين العاملين في الادارة الضريبية على مستوى التوازن بين الجهد المبذول والحافز المادي المترتب عنه.
  ويلاحظ من الجدول رقم (2) ان المكلفين في الانشطة الاقتصادية المنظمة والتي تحتاج مزاولتها الى رخصة او اجازة من قبل جهات حكومية وشبه حكومية مثل النقابات قد تزايدت اعداد مسجليها لدى الهيئة العامة للضرائب خلال مرحلة صرف الحوافز الى الجهات الساندة للعمل الضريبي ومما لا شك فيه ان زيادة اعداد المكلفين المسجلين لدى الهيئة العامة للضرائب يعني زيادة الحصيلة الضريبية فكلما زادت اعداد المكلفين لدى الهيئة العامة للضرائب كلما زادت الحصيلة الضريبية والعكس صحيح وهذا يؤكد اهمية دور الحوافز وكيف انها احد ضمانات تحقيق اهداف الادارة الضريبية على جميع المستويات سواء في المؤسسات الخاصة او الحكومية.
	
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	نقابة الصيادلة
	غيرمتوافر
	غيرمتوافر
	4
	822
	821
	19
	غيرمتوافر
	170
	155
	80
	118

	نقابة الاطباء
	غيرمتوافر
	غيرمتوافر
	4
	629
	616
	67
	غيرمتوافر
	137
	203
	68
	105

	اطباء اسنان
	غيرمتوافر
	غيرمتوافر
	غيرمتوافر
	11
	15
	1
	غيرمتوافر
	7
	12
	1
	2

	اطباء بيطريين
	غيرمتوافر
	غيرمتوافر
	غيرمتوافر
	20
	27
	4
	غيرمتوافر
	6
	9
	2
	4

	المجموع
	309
	178
	807
	2271
	2435
	235
	41
	532
	778
	347
	1303


جدول (2) تطور عدد الاضابير المفتوحة لانشطة المكلفين في القطاع الصحي المسجلين لدى الهيئة العامة للضرائب
اعداد الباحثان بالاستعانة بسجلات - قسم الحاسبة في الهيئة العامة للضرائب
   فالحوافز هي وسيلة غير مباشرة تتدخل الدولة من خلالها لتطبيق سياسة معينة, فهي اذن اداة توجيه وتشجيع لتحقيق اهداف الدولة في مجالات معينة بحسب سياستها المالية. وبما ان الهدف المالي هو من اولويات السياسة المالية فقد تم اصدار القرار رقم (162) لسنة 1998 وتصميمه في اطار يخدم السياسة الضريبية للدولة من خلال مساعدة الادارة الضريبية في حصولها على المعلومات من الجهات الساندة لتكون لها عوناً في عملية تحاسبها الضريبي للمكلفين المسجلين لديها مع وضع يد الهيئة العامة للضرائب على المكلفين البعيدين عن سجلاتها من خلال تشجيع جهات لها معلومات يمكن ان تتوصل من خلالها الهيئة العامة للضرائب الى زيادة الوعاء الضريبي وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية. وكذلك تحسين عملية الحصر الضريبي من خلال صرف حوافز مادية لتلك الجهات لتكون حافزاً لها على التعاون مع الهيئة العامة للضرائب مما يؤدي الى اثار ايجابية على الحصيلة الضريبية وزيادة ايراداتها من خلال الاستفادة من معلومات البيئة الخاصة للهيئة العامة للضرائب فان هذه المعلومات سوف تقلل من معاناة الهيأة في مجهودها لعملية الحصر الضريبي بشكل عام. ولكن بعد أحداث 2003 وما رافقها من تغييرات سياسية تشريعية ومالية توقف العمل بنظام الحوافز بموجب القرار رقم (162) لسنة 1998 ونتيجة لذلك  توقف منح  المكافئات لتلك الجهات الامر الذي أدى إلى حدوث انخفاض واضح في تعاون هذه الجهات مع الهيئة العامة للضرائب وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح في الجدول رقم (2) من انخفاض عدد المسجلين في الهيئة بعد عام 2003.
3-3- حالة دراسية تعكس تغيّر الحصيلة الضريبية عند تعاون الجهات الساندة
   مكلف (×) لديه مكتب لتجهيز المستلزمات الطبية, تأسس المكتب في عام 2008, في محافظة بغداد, بهدف المساهمة في دعم المستشفيات الحكومية, والخاصة, والصيدليات, ومذاخر الادوية بالمستلزمات الطبية. قدم المكلف اقراره الضريبي لعام 2009 وتضمنت حساباته الرئيسية ما يأتي:
       بلغت قيمة المواد المجهزة للدوائر الحكومية في سنة 2009  بقيمة  (54,724,000) اربعة وخمسون مليون وسبعمائة واربعة وعشرون الف واربعمائة وعشرة دينار عراقي. 
يحسب ربح الاستيراد  للسنة 2010 التقديرية على وفق المعادلة الآتية:
ربح الاستيراد = قيمة البضاعة المستوردة  X  نسبة الضوابط
54,724,000  X  12% = 6,566,880 ديناراً.
يمنح الاعفاء الضريبي البالغ (5,000,000) ديناراً كون المكلف اعزب, ليصبح المبلغ الخاضع للضريبة    6,566,880  - 5,000,000 = 1,566,880 ديناراً.
ولكن بعد عملية التدقيق لاضبارة المكلف ظهر ان هناك تعاملات لم يُفصح عنها المكلف في اقراره الضريبي, وانها تُمثل تجهيز مستلزمات طبية إلى دائرة صحة بغداد وكالآتي:
مستلزمات طبية قيمتها     1,597,000 ديناراً
مستلزمات طبية قيمتها     2,671,000  ديناراً
المجموع                  4,268,000  ديناراً
وعليه تمت اضافة هذين المقتبسين الى دخل المكلف واخضاعهما للضريبة كايرادات.
الدخل الخاضع للضريبة =  قيمة البضاعة  X  نسبة الضوابط
4,268,000  X  12%  =  512,160  ديناراً 
مجموع الدخل الخاضع للضريبة  1,566,880  +  512,160   = 2,079,040  ديناراً.
وتحتسب الضريبة المستحقة على وفق النسب الآتية:
500,000  X   3% = 15,000 ديناراً                      
500,000  X   5% = 25,000 ديناراً
1,000,000  X  10% = 100,000 ديناراً
79,040  X  15%  = 11,856   ديناراً
مجموع الضريبة المستحقة = 15,000 + 25,000 + 100,000 +11,856= 151,856 ديناراً
مناقشة وتحليل الحالة:
لقد كان للجهات الساندة دوراً كبيراً في الوصول إلى الدخل الحقيقي للمكلف وذلك عند كشف المقتبسين الذي حاول المكلف اخفائهما, وهنا يأتي دور الجهات الساندة التي تتظافر جهودها مع الإدارة الضريبية, لإن لهذه الجهود أهمية في التعرف على مصادر دخل المكلفين الحقيقية وبتعاون هذه الجهود يتم التغلب على الصعوبات في إجراءات التحصيل الضريبي. لأن الإخفاق في عملية تحديد الدخل الخاضع للضريبة يعني الفشل في تحقيق أهداف النظام المالي وفي مقدمتها الإيرادات التي تحتاجها الدول في تغطية نفقاتها, وفي ذلك ضمان تحصيل الموارد العامة لخزينة الدولة.
وهذه حالة تهرب ضريبي واضحة. وبالتالي عرّض المكلف نفسه للمسائلة القانونية على وفق المادة (57) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل, لأخفائه معلومات كان يجب عليه بيانها ويتوجب عليه تقديم طلب التسوية الصلحية, ودفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة إضافة لمبلغ الضريبة الاصلي استناداً إلى المادة (59) المذكورة من القانون. وتكون الضريبة المستحقة عليه بالشكل الاتي:
مقدار الضريبة الاصلية = 512,160  X   15% = 76,824 ديناراً 
مقدار مثلي الضريبة  = 76,824X    2 =  153,648 ديناراً
المجموع الكلي للضريبة = 151,856 +  153,648 = 305,504 ديناراً
ادى قيام المكلف باخفاءه معلومات تخص دخل خاضع للضريبة إلى الاخلال بمبدأ العدالة الضريبية. وبالتالي يسبب فقدان الخزينة العامة لجزء من مواردها المالية. ان اخفاء المكلف لمقتبسين قام بتجهيزهما إلى دوائر الدولة هي حالة تهرب ضريبي صريحة, لانه اخفى معلومات تخص دخله الخاضع للضريبة بغرض تقليل وعائه الضريبي وبذلك تقليل قيمة الضريبة التي سيدفعها الذي يسبب بدوره فقدان الخزينة العامة لجزء من الموارد المالية. ولكن لوجود معلومات عن نشاط المكلف لدى الهيئة العامة للضرائب من بعض الجهات الساندة استطاعت ان تتوصل الى الوعاء الحقيقي للمكلف حتى لو انه اخفى جزء من ذلك الوعاء. وهذا بدوره يُبين اثر ما تملك الجهات الساندة في توضيح حقيقة الوعاء الضريبي للمكلف وما تستطيع ان تكشفه للادارة الضريبية عما كان قد خفيَ عليها من معلومات, ووضع المكلف في مركزه المالي الحقيقي.       
ومن خلال هذه الحالة الدراسية يمكن التوصل الى حقيقة أهمية الجهات الساندة في توفير المعلومات المهمة للإدارة الضريبية بخصوص وجود نشاط للمكلف مع دوائر الدولة, وان هذه البيانات المالية لم يُظهرها المكلف وإنما وردت الى الهيئة العامة للضرائب ضمن نظام المقتبسات. وهذا يُثبت دور الجهات الساندة في تقليص التصادم والاحتكاك بين المكلف والادارة الضريبية الذي قد ينشأ نتيجة عدم قناعة الادارة الضريبية بمقدار الدخل الذي قدمه المكلف في اقراره الضريبي فتقوم بتقدير وعائه تقديراً احتياطياً لحين حصولها على معلومات خارجية او تقدّر وعائه تقديراً ادارياً لقناعةً لها في ذلك وتترك للمكلف اما ان يعترض على تقدير الادارة الضريبية واما ان يقبل بتقديرها وفي اثناء ذلك كله تكون هناك حالة من المواجهة بين المكلف والادارة الضريبية لحين الوصول الى اتفاق ما بينهما. ولكن بوجود معلومات موثوقة وصحيحة تمتلكها الادارة الضريبية لنشاط المكلف مُعززة بوثائق رسمية عندها لا يكون هناك اعتراض من المكلف على هكذا معلومات تحمل في طياتها جميع البيانات المتعلقة بالمكلف ونشاطه وعلى اساس واقعي عندها سوف يقبل تقديرها لأن لا فائدة يجنيها من اعتراضه وهو مجرد تضييعاً لامواله ولوقته ولجهده. وان هذا الاتجاه في تقدير الضريبة يتيح للادارة الضريبية من فرض الضرائب على قواعد واسس سليمة, تحقق فيها عدة امور كتحقيق العدالة الضريبية وزيادة موارد الخزينة العامة والحد من ظاهرة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر انشطة المكلفين بدفع الضريبة وبذلك الوصول الى الوعاءالضريبي الحقيقي لهم واحتساب الضريبة المستحقة فعلاً عليهم لضمان صالح الخزينة العامة. ومن خلال الحالة الدراسية الانفة الذكر والجداول التي سبقتها نتوصل الى اثبات فرضية البحث التي تفيد " بأن هناك علاقة وثيقة بين دور الجهات الساندة وبين التوسع في حصر الاوعية الضريبية للمكلفين بهدف زيادة الحصيلة الضريبية ".

رابعا: الاستنتاجات والتوصيات
4-1- الاستنتاجات: بالاعتماد على نتائج البحث, ادناه اهم الاستنتاجات: 
1- بوجود جهات ساندة تسهم في توسيع الوعاء الضريبي يمكن تحقيق اهداف الادارة الضريبية بشكل كامل حيث تستطيع الادارة الضريبية من خلالها ان تحصل على معلومات تساعدها في حصر انشطة المكلفين وتحديد دخولهم الخاضعة للضريبة بشكل سليم مما يزيد في الحصيلة الضريبية. 
2- بالرغم من مساهمة الجهات الساندة في توافر معلومات مفيدة للادارة الضريبية تساعدها على تحقيق اهدافها, الاّ انها لم تحضَ بالاهمية التي تتناسب مع دورها في عملية التحاسب الضريبي من قبل المختصين ذوي العلاقة واصحاب القرار وحتى من الباحثين والدولة كما حضيت به جوانب اخرى من النظام الضريبي. 
3- من خلال ما تمتلك الجهات الساندة من معلومات عند تعاملاتها مع المكلفين يمكن للادارة الضريبية الوصول عن طريقها الى الدخل الحقيقي للمكلف وكشفها لعملية التهرب الضريبي لبعض المكلفين مما يساعد ذلك في توسيع الوعاء الضريبي وزيادة الايرادات الضريبية.
4- يمكن تطبيق القوانين والقواعد الضريبية من خلال تعاون الجهات الساندة مع الإدارة الضريبية كما ويمكن تخفيض نفقات الجباية بالإضافة إلى الإستثمار الأمثل للوقت والجهد والمال من خلال ما تقدمه من حقائق موثقة لأنشطة المكلفين تساعد فيها من زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيعها للوعاء الضريبي عن طريق حصرها الأمثل للأنشطة الإقتصادية. كل ذلك يمكن الحصول عليه من خلال إيجاد طرق تجعل هذه الجهات أكثر إمتثالاً وطواعيةً مع الإدارة الضريبية.

4-2- التوصيات: يمكن طرح مجموعة من التوصيات الملائمة لمعالجة مشكلة البحث وكما يأتي: 
1- لغرض استثمار المعلومات المتأتية من الجهات الساندة للعمل الضريبي يتوجب تسخير الامكانات المادية والبرمجية كافة لانجاح عملية الحصر الضريبي للمكلفين سواء الجدد منهم او الذين يحاولون اخفاء جزء من انشطتهم الاقتصادية وذلك من قبل الادارة الضريبية للاستفادة المثلى من هكذا مصادر للمعلومات الضريبية. 
2- لأهمية دور الجهات الساندة في توافر المعلومات للادارة الضريبية يتوجب ان تحضى تلك الجهات باهتمام اكبر من قبل الباحثين والمختصين ذوي العلاقة واصحاب القرار والهيئات التشريعية الحكومية المختصة بسبب ما تستطيع تقديمه من معلومات للادارة الضريبية تساعد في زيادة الايرادات الضريبية. 
3- لتسهيل تبادل ووصول المعلومات بين الادارة الضريبية وبين الجهات الساندة يتوجب التاكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما لتذليل الصعوبات او المشكلات التي قد تعرقل او تاخر ذلك من خلال ايجاد طرق للاتصال والتفاهم اكثر سرعة وفاعلية.
4- التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارة الضريبية وبين الجهات الساندة لتذليل الصعوبات أو المشكلات التي قد تعرقل أو تأخر وصول المعلومات إلى الإدارة الضريبية من خلال إيجاد طرق للاتصال والتفاهم أكثر فاعلية. 
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